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 2102لسنة ( 22)قانون رقم 
 بشأن

 تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 حاكم دبي  محمد بن راشد آل مكتوم نحن
 

 بإنشاء دائرة المالية،  5995لسنة ( 5)بعد الاطلاع على القانون رقم 
ولائحته  دبيبشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة  5995لسنة ( 7)وعلى القانون رقم 

 التنفيذية،
 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، 5997لسنة ( 6)وعلى القانون رقم 
 ته، بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلا 9009لسنة ( 55)وعلى القانون رقم 
 بشأن دائرة الرقابة المالية وتعديلاته، 9050لسنة ( 8)وعلى القانون رقم 
بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء  9055لسنة ( 6)وعلى القانون رقم 

 والمياه في إمارة دبي،
بي بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة د 9007لسنة ( 92)وعلى المرسوم رقم 

 وتعديلاته،
 

 :نُصدر القانون التالي
 اسم القانون

 (0)المادة 
 

( 22)راكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم شقانون تنظيم ال"يُسمى هذا القانون 
 ".2102لسنة 

 التعريفات
 (2)المادة 

 

المبيّنـة إااء كـل منهـا، مـا تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القـانون، المعـاني 
 :لم يدل سياق النص على غير ذلك
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 .إمارة دبي : الإمارة
 .حكومة دبي : الحكومة

 .اللجنة العليا للسياسة المالية : اللجنة العليا
 .دائرة المالية : الدائرة

الـــــــدوائر الحكوميـــــــة والهيئـــــــات والم سســـــــات العامـــــــة والمجـــــــال   : الجهة الحكومية
فيهـــا ســـلطات المنـــاطق الحـــرة، و يـــة جهـــة  خـــر   والســـلطات، بمـــا
 .تابعة للحكومة

الجهــــة المنــــوط بهــــا اعتمــــاد مشــــروع الشــــراكة، وفقــــا  لأحكــــام هــــذا  : السلطة المختصة
 .القانون

مدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المـدير التنفيـذو والأمـين العـام  : المدير العام
 .لأو منها ومن في حكمه

 و خدمـــــة  و نشـــــاط  و منـــــتي يـــــتم الإشـــــرا  عليـــــه  و   و مرفـــــق : المشروع
 .تقديمه  و إنتاجه من قبل الجهة الحكومية

 .ويشمل الجهات الحكومية : القطاع العام
 .ويشمل الم سسات الخاصة والشركات : القطاع الخاص

علاقـــة تعاقديـــة تجمـــط بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص، تنشـــأ وفقـــا   : الشراكة
القــــانون والقــــرارات الصـــادرة بموجبــــه وعقــــد الشــــراكة، لأحكـــام هــــذا 

تهـد  إلـى تنفيــذ المشـروع كليــا   و جائيـا ، لةــمان جـودة الخــدمات 
 و تنميـــة إيـــرادات الجهـــة الحكوميـــة  و  و  مـــر  خـــر عـــن طريـــق 
مكانياتــــه الماليــــة والفنيــــة  الاســـتفادة مــــن كفــــاءة القطــــاع الخــــاص واا

 .وغيرها
ة الحكوميـــة مـــط شـــركة المشـــروع، تلتـــام الشـــركة عقـــد تبرمـــه الجهـــ : عقد الشراكة

بموجبه تنفيذ المشروع وفقـا  لأحكـام هـذا القـانون والقـرارات الصـادرة 
بموجبـه، والشـروط الـواردة فـي العقـد، لمـدة معينـة وفـي مقابـل مبلــ  

 .محدد  و بعائدات المشروع بشكل كلي  و جائي
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 جنبيـة مـرخّص لهـا بالعمـل  ية م سسـة فرديـة  و شـركة محليـة  و  : شركة المشروع
فــي الإمــارة، تتــولى تنفيــذ عقــد الشــراكة، وتتــوفر فيهــا الشــروط التــي 

دها القرارات الصادرة تنفيذا  لهذا القانون  .تُحدِّّ
 و شـخص معنــوو  و ائـتلا  مــن  شــخاص معنـويين مــن القطــاع  : الشريك

 .الخاص يكون طرفا  في عقد الشراكة
المعلـن عنهـا، وفقـا  لاوةـاع المبيّنـة فـي هـذا مجموعة الإجراءات  : العطاء

القانون والقرارات الصادرة بموجبه، تلتـام الجهـة الحكوميـة بموجبهـا 
باختيــار  فةــل عــرم لإبــرام عقــد الشــراكة مــط مقدمــه، ســواء مــن 

 .الناحية المالية  م الفنية
 .القانوناللجنة المشكّلة لد  الجهة الحكومية، وفقا  لأحكام هذا  : لجنة الشراكة

 

 أهداف القانون
 (3)المادة 

 

 :يهد  هذا القانون إلى تحقيق ما يلي
 .تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص -1
تشجيط القطاع الخاص على المشاركة في المشاريط التنموية، وايادة الاستثمار في  -2

 .مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة
 .تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية -3
الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة  -4

لد  القطاع الخاص، بما يمكّن  فراد المجتمط من الحصول على  فةل الخدمات وبأقل 
 .التكالي 

وتحسين جودة الخدمات العامة، مط ةمان إدارة فعالة لتطوير تلك ايادة الإنتاجية،  -5
 .الخدمات
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نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي  -6
الجهات الحكومية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على إدارة وتشغيل 

 .المشاريط
ةافة للمال العام بمستو  متميا، وتخفي  الأعباء تنفيذ المشاريط التي توفر قيمة م -7

التمويلية عن المواانة العامة للحكومة في تحمل تكالي  المشاريط سواء في مرحلة إنشائها 
 . و تشغيلها  و تكالي  صيانتها

تقليل عبء المخاطر المالية عن الحكومة، التي قد تترتب على تنفيذ بعم المشاريط  -8
 .ذات المخاطر العالية

لتحول في إدارة بعم مشاريط البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل ا -9
والإدارة المباشرة إلى  شكال ُ خر  من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة 

 .جودة تقديم الخدمات العامة وفقا  لمتطلبات الحوكمة
 . محلية والإقليمية والعالميةتوفير قدرة تنافسية  على للمشاريط في الأسواق ال -11
 .تعايا مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادو وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية -11

 

 نطاق التطبيق
 (4)المادة 

 

 :تُطبق  حكام هذا القانون على
الجهات الحكومية الخاةعة للمواانة العامة للحكومة، ويجوا للجنة العليا إةافة  ية جهة  -5

 .حكومية غير خاةعة للمواانة العامة للحكومة لهذا القانون
كافة المشاريط التي تكون محلا  لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة،  -9

بغم النظر عن نوعها  و شكلها  و طبيعة نشاطها، التي يتم إبرام عقود شراكة بشأنها 
المادة وذلك بعد العمل بأحكام هذا من هذه ( 5)من قبل الجهات المحددة في البند 

 : القانون، ويستثنى من ذلك
( 6)مشاريط الشراكة المتعلقة بإنتاج الكهرباء والمياه المشمولة بأحكام القانون رقم  -  

 .المشار إليه 9055لسنة 
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 5997لسنة ( 6)عقود الأشغال وتوريد المواد والخدمات المشمولة بالقانون رقم  -ب 
 . المشار إليه

 . خر  تحددها اللجنة العليا بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن  ية عقود -ج 
 

 شروط الشراكة
 (2)المادة 

 

 .تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة، ووفقا  لأحكام هذا القانون -  
صادية يشترط لإبرام عقد الشراكة وفقا  لأحكام هذا القانون  ن يكون المشروع ذو جدو  اقت -ب 

 .ومالية وفنية واجتماعية
لا يجوا إبرام  و عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية دون  ن تكون  -ج 

 .مخصصات تلك الدفعات مرصودة في مواانة هذه الجهة
 

 اختيار المشروع
 (6)المادة 

 

 :يُراعى عند اختيار المشاريط التي تكون محلا  للشراكة ما يلي
 .المشروع لمصلحة الحكومة، والمنفعة العامة لأفراد المجتمطمد  تحقيق  -1
 .الجدو  الاقتصادية للمشروع، ومد  تأثيره الإيجابي على خطط التنمية المعتمدة للإمارة -2
حجم المخاطر التي يمكن  ن تنجم عن تنفيذ المشروع بواسطة الشراكة، وعلى وجه  -3

 .الخصوص في المجال البيئي
لي والخبرات الفنية التي من شأنها المساهمة بفعالية في تحسين حجم الاستثمار الر سما -4

 . داء المرافق العامة، وةمان جودة الخدمات
 . فةل الممارسات العالمية في مجال تنفيذ المشاريط بواسطة الشراكة -5
 . ولوية المشروع، و ثره التشغيلي، ومد  تلبيته للاحتياجات المطلوبة في الإمارة -6

 

 أساليب الشراكة
 (7)لمادة ا
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 :تتم الشراكة من خلال اتباع  و من الأساليب التالية
إنشاء الشريك للمشروع وتمويله، وتملكه والانتفاع به تجاريا  وتشغيله للمدة الامنية المتفق  -1

عليها في عقد الشراكة، ثم التناال عنه ونقل ملكيته بالكامل للجهة الحكومية عند انتهاء 
 .الشراكةالمدة المحددة في عقد 

إنشاء الشريك للمشروع وتمويله للانتفاع به تجاريا  وتشغيله للمدة الامنية المتفق عليها في  -2
عقد الشراكة، ثم التناال عن حق الانتفاع به للجهة الحكومية عند انتهاء المدة المحددة 

 .في عقد الشراكة
تفاظ بحق الانتفاع به إنشاء الشريك للمشروع والتناال عن ملكيته للجهة الحكومية مط الاح -3

 .تجاريا  وتشغيله للمدة الامنية المتفق عليها في عقد الشراكة
نقل منفعة المشروع من الجهة الحكومية إلى الشريك لغايات تمكينه من الانتفاع به تجاريا   -4

 .وتشغيله للمدة المتفق عليها في عقد الشراكة
جهة الحكومية والدائرة، بما في ذلك  و  سلوب  خر تقره اللجنة العليا بناء على توصية ال -5

 .صيانة  و توسعة  و تأهيل  و مشروع قائم
 

 السلطة المختصة باعتماد المشروع
 (8)المادة 

 

 :يتم اعتماد مشاريط الشراكة وفقا  للصلاحيات التالية -  
 .المدير العام  و من يفوةه، في حال كان عقد الشراكة يحقق إيرادا   و وفرا  ماليا   -5
المدير العام  و من يفوةه، في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سو  تتحملها  -9

مئتي مليون ( 900.000.000)على الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تايد 
 .درهم

الدائرة، في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سو  تتحملها الجهة الحكومية عن عقد  -5
 (500.000.000)ي مليون درهم ولغاية مئت( 900.000.000)الشراكة تايد على 
 .درهمخمسمئة مليون 
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اللجنة العليا، في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سو  تتحملها الجهة الحكومية  -2
 .درهمخمسمئة مليون  (500.000.000)عن عقد الشراكة تايد على 

( 2)و( 5)بندين تصدر الدائرة واللجنة العليا موافقتها الخطية على مشروع الشراكة وفقا  لل -ب 
من هذه المادة بناء  على توصية الجهة الحكومية، والدراسات المتعلقة (  )من الفقرة 

بالجدو  وةمان مستو  الخدمات، وجودة  صول المرافق وصيانتها، والةوابط والأحكام 
 .والقرارات الصادرة بموجبه المنصوص عليها في هذا القانون

 و إجراء للتعاقد مط الشريك قبل اعتماده من السلطة  لا يجوا للجهة الحكومية اتخاذ- ج
 .من هذه المادة(  )المختصة، وفقا  لأحكام الفقرة 

( 5)يجوا للدائرة وللجنة العُليا تفويم  و من صلاحياتهما المنصوص عليها في البندين  - د
الشراكة، على من هذه المادة لمدير عام الجهة الحكومية المعنيّة بعقد (  )من الفقرة ( 2)و

 . ن يكون هذا التفويم خطيّا  ومحدّدا  
 

 اختصاصات الدائرة
 (9)المادة 

 

 :لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية
وةط السياسة العامة لتنظيم مشاريط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفعها إلى  -5

 .لاعتمادهااللجنة العليا 
تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للشراكة، وفقا  لأفةل الممارسات المطبقة في اقتراح  -9

هذا الشأن، ونتائي تجارب الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريط الشراكة، وملاحظات 
 .ومقترحات هذه الجهات، وبما يراعي مصالح القطاعين العام والخاص

 .تطوير مبادراتها في مجال الشراكةتقديم العون والمساعدة للجهات الحكومية في إعداد و  -5
المشاركة في توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مشاريط الشراكة، والترويي لها داخل  -2

 .الإمارة وخارجها بالتنسيق مط الجهات المختصة في الإمارة
إعداد دليل عام، يتةمن القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في حال رغبة الجهة  -5

 .رام عقد الشراكةالحكومية بإب
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تذليل كافة الصعوبات التي يمكن  ن تعترم عمل شركة المشروع بالتنسيق مط الجهات  -6
 .الحكومية المعنيّة

اقتراح التدابير اللاامة لتطوير الشراكة، كأسلوب لإدارة المشاريط وتقديم الخدمات  -7
 .الحكومية

 . ية مهام  خر  تكون لاامة لتحقيق  هدا  هذا القانون -8
 

 صات الجهة الحكوميةاختصا
 (01)المادة 
 

 :لغايات هذا القانون، تتولى الجهة الحكومية القيام بما يلي
إعداد الدراسات اللاامة لتحديد الأسباب الموجبة لتنفيذ المشروع المقترح، على  ن تشمل  -1

 هذه الدراسات بيان الجدو  المالية والاقتصادية والفنية والاجتماعية للشراكة، والمستفيدين
منها، والمعايير المناسبة لاختيار الشريك، وبرنامي تنفيذ المشروع، وتحليل المخاطر 

 .المرتبطة بهذا التنفيذ
تحديد الموارد البشرية والمالية والفنية اللاامة للمشروع، وطرق تمويله، ومساهمة طرفيه  -2

عفاءات منها، فيه، وتوايط حصص العوائد المالية الناتجة عنه، ومقابل تقديم الخدمة، والإ
 .وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها

التنسيق مط الجهات الحكومية المعنيّة بالمشروع للوقو  على مد  تأثيره على خططها  -3
 .بشكل خاص، وعلى الخطط الاستراتيجية للحكومة بشكل عام

 .دراسة وتقدير كافة الجوانب المالية لعقد الشراكة واعتمادها من الدائرة -4
المعايير الواجب توفرها في الجهة المراد التعاقد معها، واقتراح عقود الشراكة اقتراح  -5

 .المبدئية وملحقاتها
التنسيق مط الدائرة لتحديد  ساليب الشراكة الملائمة لطبيعة المشروع  و الخدمة وفقا   -6

 .لأساليب الشراكة المنصوص عليها في هذا القانون
 .لتي تتولى إجراء الدراسات المتعلقة بالمشروعاختيار الشركات الاستشارية الم هلة ا -7
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تشكيل فريق عمل مط القطاع الخاص، للتعاون حول  ليات العمل وتوفير المعلومات  -8
 .اللاامة وتبادلها وتحديثها والتعاون بشأن التطورات الفنية وحاجة العمل

شراكة، الإشرا  على حسن تنفيذ شركة المشروع لالتااماتها المنصوص عليها في عقد ال -9
واتخاذ التدابير اللاامة والفورية لمعالجة  و إخلال  و تقصير في تنفيذ هذه الالتاامات 

 .بالشكل الذو يةمن استمرار المشروع في تحقيق الأهدا  المرجوة منه
 .التنسيق مط السلطات المختصة في تذليل المعوقات التي قد تحول دون تنفيذ المشروع -11
 .ة بأية مخالفات مالية قد ترتكبها شركة المشروعإخطار دائرة الرقابة المالي -11
إعداد تقارير ربط سنوية، تتةمن بيان سير العمل خلال تنفيذ عقد الشراكة، والمعوقات  -12

التي تعترم تنفيذه، إن وجدت، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ورفط هذه التقارير 
 .إلى الدائرة

 

 تشكيل لجنة الشراكة
 (00)المادة 

 

يتم تسمية  عةائها بقرار ، "لجنة الشراكة"تُشكّل لد  الجهة الحكومية لجنة داخلية تسمى  -  
يُناط بهذه اللجنة القيام بكافة المهام المنصوص عليها في هذا القانون، و  من المدير العام،

د قرار تشكيلها  لية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها  .والقرارات الصادرة بموجبه، ويُحدِّّ
للجنة الشراكة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها الاستعانة بمن تراه مناسبا  من يكون  -ب 

 .ذوو الخبرة والاختصاص
يجب  ن تةم لجنة الشراكة في عةويتها ممثل عن الدائرة يتم تسميته من قبل مديرها  -ج 

العام في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سو  تتحملها الجهة الحكومية عن عقد 
 .مئتي مليون درهم( 900.000.000)كة تايد على الشرا

 

 اقتراح مشاريع الشراكة
 (02)المادة 

 

يتم اقتراح المشاريط التي يمكن  ن تكون محلا  للشراكة من قبل الجهة الحكومية  و القطاع 
 .الخاص
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 الرقابة على مشاريع الشراكة
 (03)المادة 
 

الرقابة على تنفيذ عقد الشراكة، بما يتفق مط قانون تتولى دائرة الرقابة المالية القيام بمهام 
إنشائها و حكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وشروط عقد الشراكة والتشريعات السارية 

 .في الإمارة
 

 أسس اختيار الشريك
 (04)المادة 

 

المنافسـة، تخةط عملية اختيار الشـريك فـي المشـروع، لمبـادئ العلانيـة، والشـفافية، وحريـة  -  
وتكـاف  الفــرص، والمسـاواة، والإعــلان عــن المنافسـة، وتحقيــق مقتةـيات المصــلحة العامــة، 
ويجــب  ن يــتم التحةــير لهــا وفقــا  للقواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون 

 .والقرارات الصادرة بموجبه
ـــة المعتمـــدة، يجـــب  ن تتـــوفر فـــي الشـــريك المعـــايير والةـــوابط والاشـــتراطات الماليـــة  -ب  والفنيّ

 .والقدرة والكفاءة في مجال عمله وتخصصه
مــن هــذه المــادة، يجــوا للجهــة الحكوميــة التعاقــد مباشــرة (  )علــى الــرغم ممــا ورد فــي الفقــرة  -ج 

 .مط شركة المشروع في حال كان المشروع مبتكرا  من قبل هذه الشركة
 

 تأهيل الشركات
 (02)المادة 
 

من هذا القانون، على الجهة الحكومية قبل الدخول ( 52)من المادة ( ج)مط مراعاة  حكام الفقرة 
في العطاء القيام بالإجراءات اللاامة لتأهيل الشركات التي يمكن الدخول معها في الشراكة، 

 :على  ن يراعى في ذلك ما يلي
الإعلان عن المشروع وتفاصيله بشكل واةح في وسائل الإعلام المختلفة، وقبل وقت  -5

 .لبدء في العطاءكا  من ا
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 .الةوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه -9
 
 
 

 اللقاءات التمهيدية
 (06)المادة 

 

يجوا للجهة الحكومية  ن تعقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية مـط الشـركاء المـ هلين لمناقشـة  -  
 .وغيرها من المسائل المتعلقة بهالأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية 

يجـــوا للشـــريك الم هـــل  ن يشـــترط علـــى الجهـــة الحكوميـــة عـــدم نشـــر  و إفشـــاء البيانـــات  -ب 
الخاصـــة بتوقعاتـــه الاقتصـــادية  و الماليـــة المتعلقـــة بالمشـــروع الـــذو يكـــون محـــلا  للشـــراكة، 

 .وذلك حفاظا  على سرِّيتها
مـن هـذا ( 52)الأسـ  المبيّنـة فـي المـادة يتم التعامل مط الشركاء المـ هلين وفـق المبـادئ و  -ج 

 .القانون وذلك لةمان تكاف  الفرص والمساواة التامة بينهم
يجــوا للجهــة الحكوميــة قبــل البــدء فــي العطــاء وبنــاء  علــى  ســباب مبــرّرة، وموافقــة الســلطة  -د 

المختصــة، تعــديل بعــم مواصــفات المشــروع والشــروط الخاصــة بأســلوب الشــراكة، بمــا لا 
ايير التأهيـــل، علـــى  ن تقـــوم بـــالإعلان عـــن هـــذه التعـــديلات بشـــكل واةـــح يـــ ثر علـــى معـــ

 .وصريح في وسائل الإعلام المختلفة، وقبل وقت كا  من البدء في العطاء
 

 تحديد الشروط والتأمينات
 (07)المادة 
 

يجــب  ن يتةــمن إعــلان الــدعوة إلــى تقــديم العطــاء للشــراكة كافــة التفاصــيل المتعلقــة بالمشــروع، 
نهــــا متطلبــــات الشــــراكة مــــن النــــواحي الماليـــة والإداريــــة والفنيــــة، ونــــوع المشــــروع و ســــلوب ومـــن بي

الشــراكة، وشــروط الاشــتراك فــي العطــاء والتأمينــات الماليــة المطلــوب تقــديمها مــن شــركة المشــروع 
فــي الأحــوال التــي تســتدعي ذلــك والشــروط والإجــراءات والحــالات التــي يجــوا فيهــا مصــادرة تلــك 

 .لةمانات وردهاالتأمينات وا
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 دفتر الشروط والمواصفات
 (08)المادة 

 

تعدّ الجهة الحكومية، دفتر شروط ومواصفات المشروع محل عقد الشراكة، على  ن يتةمن هذا 
 :الدفتر ما يلي

 .المعلومات المتعلقة بالمشروع، وبالقدر اللاام لإعداد العروم وتقديمها -1
 .والمالية الواجب توفرها في العروم المقدمة بشأنه مواصفات المشروع والشروط الفنية -2
مواصفات المنتي النهائي، ومستو  الخدمة المطلوبة شاملة م شرات الأداء ومعايير  -3

 .السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها
 .الشروط الرئيسة والتكميلية لعقد الشراكة -4
 .المستندات والنماذج والمواعيد المتعلقة بالشراكة -5
 .تأمين الابتدائي وطريقة حساب التأمين النهائيقيمة ال -6
 .طرق و س  المفاةلة بين العروم المقدمةتحديد  -7
 .الموعد النهائي لاستلام العروم -8

 طرح العطاء
 (09)المادة 

 

تتولى الجهة الحكومية بعد اعتماد السلطة المختصة للمشروع، توجيه الدعوة إلى الشركاء 
ومواصفات المشروع المامط طرحه للشراكة، وفقا  لاس  الم هلين للحصول على دفتر شروط 

ن و والقواعد والإجراءات التي تحددها القرارات الصادرة تنفيذا  لهذا القانون، على  ن يُمنح المدعو 
 .ا  لدفتر شروط ومواصفات المشروعالوقت الكافي لتمكينهم من تقديم العروم وفق

 

 قبول العروض
 (21)المادة 
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من العروم المقدمة للشراكة  ن تكون مستوفية لكافة الشروط والمواصفات يجب لقبول  و 
المحددة في دفتر الشروط والمواصفات الخاص بالمشروع سواء في الجوانب الفنيّة  و المالية، 

 .ويستبعد كل عرم لا يكون مستوفيا  لهذه الشروط والمواصفات
 ائتلاف الشركات

 (20)المادة 
 

الواحد ائتلا  مكوّن من  كثر من شركة م هلة، ويكون العرم يجوا  ن يتقدم للعطاء  -  
باسم الائتلا ، ما لم يتةمن دفتر الشروط والمواصفات حكما  يقةي بوجوب التقدم 

 .بعروم منفصلة
يُحظر على  و من  عةاء الائتلا  تقديم عروم منفردة سواء بشكل مباشر  و من  - ب

يملك  حد  عةاء الائتلا   غلبية  خلال ائتلا   خر،  و  ن يقدّم العرم من شركة
ر   مالها  و تكون له السيطرة على إدارتها، ما لم تنص شروط العطاء  و توافق الدائرة 

 .على خلا  ذلك
 

 تقييم العروض
 (22)المادة 

 

تتولى لجنة الشراكة مهمة دراسة وتقييم العروم المقدمة من النواحي الفنية والمالية والقانونية، 
العروم المقبولة والمستبعدة، وتقييم مد  مطابقتها للشروط والمواصفات المُعلنة، على وتحديد 

 ن يُمنح كل عرم درجة للتقييم، وفقا  لاس  والإجراءات المحددة بدفتر شروط ومواصفات 
 .المشروع

 

 فتح العروض
 (23)المادة 

 

لحةور جلسة فتح المظاري ، تقوم لجنة الشراكة بدعوة مقدمي العروم  و ممثليهم القانونيين 
ويتم إرساء المشروع على صاحب العرم الأجد  فنيا  وماليا  من بين العروم المقدمة، وذلك 
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بعد إعمال معايير الوان النسبي لعناصر العطاء المالية والفنية المبيّنة في دفتر شروط 
 .ومواصفات المشروع

 

 
 

 إلغاء العطاء
 (24)المادة 

 

 :رح العطاء للشراكة من قبل لجنة الشراكة في  و من الحالات التاليةيتم إلغاء إجراءات ط -  
 .إذا لم يقدم  و لم يبق بعد استبعاد العروم غير المقبولة إلا عرم واحد مقبول -1
إذا تةمنت جميط العروم  و معظمها تحفظات لا تتفق مط الشروط والمواصفات  -2

 .المطلوبة، وكان من الصعب تقييمها فنيا   و ماليا  
التقديرات الأولية التي حددتها  لىمة  قل عرم تايد بشكل غير مبرر عإذا كانت قي -3

الجهة الحكومية،  و  ن قيمة  على عرم تقل عن هذه التقديرات بالنسبة للعقود التي 
 .تحقق إيرادا  

 .إذا اقتةت المصلحة العامة إلغاء العطاء -4
ن مقدمي العروم المطالبة بأو يجب  ن يكون قرار إلغاء العطاء مسببا ، ولا يحق لأو م -ب 

 .تعويم جراء الإلغاء
من هذه المادة، يجوا للجنة الشراكة في حالات استثنائية (  )على الرغم مما ورد في الفقرة  -ج 

قبول العرم الوحيد  و العرم الذو تقل  و تايد قيمته على القيمة المقدّرة، متى اقتةت 
 .المصلحة العامة ذلك

 

 تأسيس شركة المشروع
 (22)مادة ال

 

يجوا للجهة الحكومية المعنيّة بالمشروع مشاركة القطاع الخاص في تأسي  شركة  -  
 .المشروع، على  ن تأخذ هذه المشاركة شكل شركة ذات مس ولية محدودة
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في حال عدم رغبة الجهة الحكومية المشاركة في شركة المشروع، فإنه يجب على  -ب 
يكون غرةها " شركة المشروع"شركة تسمى صاحب العرم الفائا بعقد الشراكة تأسي  

الوحيد تنفيذ المشروع محل عقد الشراكة، وتحدد القرارات الصادرة بموجب هذا القانون 
 .الشروط الواجب توفرها في شركة المشروع

من هذه المادة، يجوا للجهة الحكومية وبموافقة الدائرة ( ب)على الرغم مما ورد في الفقرة  -ج 
الفائا بعقد الشراكة تنفيذ المشروع محل العقد دونما حاجة  التصريح لصاحب العرم

لتأسي  شركة للمشروع، في حال كان صاحب العرم الفائا لديه القدرة على تنفيذ 
المشروع بوةعه القائم وبإمكانياته المالية والفنية المتوفرة، وقيامه بتوفير الةمانات 

 .معاملة شركة المشروعالمالية الكافية، ويُعامل الشريك في هذه الحالة 
 

 مضمون عقد الشراكة
 (26)المادة 

 

يجب  ن يتةمن عقد الشراكة الأحكام الأساسية التي تنظم الشراكة، والالتاامات المتبادلة بين 
 : طرافه، ومن  همها ما يلي

 .طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع  دا ها وتنفيذها -1
وحقوق الملكية الفكرية فيه، والتاامات الأطرا  المتعلقة بتسليم  ملكية  صول المشروع -2

 .واستلام موقط المشروع، و حكام نقل الملكية في نهاية المشروع
 .مس ولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات -3
 .الالتاامات المالية والفنية المتبادلة بين طرفي العقد، وطرق التمويل -4
المنتي  و مقابل الخدمة التي يقوم عليها المشروع، و س  وقواعد قواعد سعر بيط  -5

 .تحديدهما وتعديلهما
وسائل ةمان الجودة، و دوات الرقابة والإشرا  والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل  -6

 .المشروع واستغلاله وصيانته، وم شرات تقييم  داء شركة المشروع
عقد الشراكة،  و في تعديل شروط هذا العقد، ومد   تنظيم حق الجهة الحكومية في فسخ -7

 .التاام شركة المشروع بهذه التعديلات، و س  و ليات التعويم في مثل هذه الحالة



 0312سبتمبر  03الموافق  -هـ 1901ذو الحجة  7 –( 99) السنة –( 093) العدد             11 الجريدة الرسمية-دبي حكومة 
 

 نواع ومبال  التأمين على مشروع الشراكة ومخاطر تشغيله  و استغلاله وةمانات التنفيذ  -8
جراءات استرداد  .هاالصادرة لصالح الجهة الحكومية، و حكام واا

تحديد  س  توايط المخاطر المرتبطة بالمشروع، في حال القوة القاهرة  و الظرو   -9
 .الطارئة،  و الصعوبات المادية، وكذلك تحديد  س  تقدير التعويم عنها

 .مدة العقد وحالات الإنهاء المبكر له بشكل كلي  و جائي، وبيان حقوق والتاامات  طرافه -11
 .لجهة الحكومية الإنهاء المنفرد للعقدتحديد الحالات التي يجوا فيها ل -11
الإجراءات والجااءات التي يجوا فرةها على شركة المشروع في حال إخلالها بالتااماتها  -12

 .التعاقدية
جراءات استرداد المشروع سواء عند نهاية مدة العقد  و في حالات الإنهاء  -13 تنظيم قواعد واا

 .المنفرد  و الإنهاء المبكر  و الجائي
تأمين استمرارية المشروع والأعمال موةوع عقد الشراكة عند انتهاء مدة العقد إجراءات  -14

 . و عند فسخه  و في حال إخلال شركة المشروع بالتااماتها التعاقدية
الأحكام الخاصة بالاستفادة من خدمات موظفي الجهة الحكومية لد  شركة المشروع،  -15

 .وتحديد نسبة التوطين فيها
 .ذها من قبل شركة المشروع للمحافظة على البيئةالتدابير الواجب اتخا -16
مواصفات المنتي النهائي، ومستو  الخدمات التي ستلتام شركة المشروع بتقديمها شاملة  -17

م شرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها من المعايير الأخر ، 
 .اوالأنظمة والبرامي الإلكترونية الواجب استخدامها من قبله

 ية بنود  خر  تحددها اللجنة العليا  و الدائرة  و الجهة الحكومية بموجب القرارات  -18
 .الصادرة عنها في هذا الشأن

 

 مدة عقد الشراكة
 (27)المادة 
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تحدد مدة عقد الشراكة وفقا  لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية وشركة المشروع،  -  
لاثين عاما ، تبد  من تاريخ توقيط العقد،  و التاريخ ث( 50)شريطة  لا تايد هذه المدة على 

 .الذو تحدده لجنة الشراكة
من هذه المادة، يجوا للجنة العليا وفقا  لمقتةيات (  )على الرغم مما ورد في الفقرة  - ب

المصلحة العامة وبناء  على توصية لجنة الشراكة الموافقة على إبرام عقود شراكة لمدة تايد 
 .عاما   ثلاثين( 50)على 

 

 بدل الخدمات
 (28)المادة 

 

 و  ثمان  يُحظر على شركة المشروع تشغيل المشروع  و تقاةي  ية بدلات  و رسوم  و تعرفات
 و  ية مبال  مالية  خر  مهما كان نوعها نظير الأعمال والخدمات المتفق عليها بموجب عقد 
الشراكة إلا بعد إصدار الجهة الحكومية شهادة خطية بقبول مستو  جودة الأعمال  و الخدمات 

 .المتاحة وذلك وفقا  لمستو  الأداء المتفق عليه في عقد الشراكة
 

 نتفعينالمساواة بين الم
 (29)المادة 

 

على شركة المشروع الالتاام بالمساواة التامة بين المنتفعين من الخدمات التي يقدمها  -أ
المشروع، وكذلك بالتشريعات المنظّمة لتقديم الخدمة، وبشروط عقد الشراكة المتعلقة بهذا 

 .الشأن
ومتى اقتةت يجوا لشركة المشروع بعد الحصول على موافقة لجنة الشراكة والدائرة،  -ب

المصلحة العامة ذلك  ن تقرر حقوقا  وشروطا  تفةيلية خاصة لفئات معينة من 
المنتفعين، على  ن يكون ذلك وفقا  لقواعد عامة متفق عليها مسبقا  بين الجهة الحكومية 

 .وشركة المشروع
 

 تعديل شروط عقد الشراكة
 (31)المادة 
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المدير العام  و من يفوةه وفي إطار الحدود  يجوا للجنة الشراكة وبعد الحصول على موافقة
والةوابط المتفق عليها في عقد الشراكة تعديل شروط هذا العقد، متى اقتةت المصلحة العامة 

 .ذلك، ويتم إجراء هذا التعديل خطيّا  بموجب مُلحق عقد يتم إبرامه لهذه الغاية
 
 
 
 
 
 
 
 

 الظروف الطارئة
 (30)المادة 

 

اكة وفقا  لاس  والقواعد المنصوص عليها فيه في الظرو  الطارئة، يجوا تعديل عقد الشر 
وتحدد القرارات الصادرة تنفيذا  لهذا القانون ةوابط الظرو  الطارئة، وصر  التعويةات 

 .للشريك، وكيفية التعديل على عقد الشراكة وةوابطه
 التزامات شركة المشروع

 (32)المادة 
 

المنصوص عليها في هذا القانون والقـرارات الصـادرة بموجبـه وبنـود عقـد بالإةافة إلى الالتاامات 
 :الشراكة، على شركة المشروع الالتاام بما يلي

عدم حل شركة المشروع  و تصفيتها  و تغيير شكلها القانوني  و تخفيم ر   مالها  و  -1
 .لكالتناال للغير عنها إلا بعد الحصول على موافقة لجنة الشراكة المسبقة على ذ

المحافظة على الأصول الخاصة بالمشروع وموجوداته وصيانتها والعناية بها واستخدامها  -2
 .في الغرم الذو  عُدت لأجله

عدم بيط ما قد تمتلكه وفقا  لشروط عقد الشراكة من المنشآت والأصول والأموال المنقولة  -3
د  تنفيذ برنامي وغير المنقولة العائدة للمشروع، ويُستثنى من ذلك البيط الذو يتم به

الإحلال والتجديد وفقا  للشروط المبيّنة في عقد الشراكة وبعد الحصول على موافقة لجنة 
 .الشراكة المسبقة على ذلك
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تقديم كافة الأوراق والمعلومات والبيانات التي تطلبها الجهة الحكومية  و الدائرة  و دائرة  -4
لهم بالدخول إلى مواقعها للتفتيش عليها الرقابة المالية، والتعاون مط موظفيها، والسماح 

 .في  و وقت
بنقل المعرفة والخبرة إلى الجهة الحكومية، وتدريب وتأهيل موظفي هذه الجهة،  الالتاام -5

 .وفقا  لما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن
تقديم تقارير دورية للجهة الحكومية عن  عمال تنفيذ المشروع من بناء وتجهيا وتطوير  -6

دارة و ية  مور  خر  تطلبها الجهة الحكومية وتشغيل  .وصيانة واا
 .توفير الاشتراطات البيئية والصحية ومتطلبات السلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين -7
الجهة  عدم التعاقد مط مقاولين من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من -8

لتاامات شركة المشروع المقررة بموجب لا يخل هذا الأمر با الحكومية على ذلك، على  ن
 .هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وبنود عقد الشراكة

 

 الإخلال بالالتزامات
 (33)المادة 

 

المقررة بموجب عقد  مط عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في التعويم وفرم الجااءات
الشراكة، يجوا للجهة الحكومية  ن تباشر بنفسها  و من خلال طر   خر تختاره، تنفيذ عقد 
الشراكة في حال إخلال شركة المشروع إخلالا  جوهريا   و جسيما  بتنفيذ التااماتها  و عجاها عن 

بموجبه  و عقد الشراكة تحقيق مستويات الجودة المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة 
المبرم معها، وذلك بعد إخطار شركة المشروع بجوانب الإخلال والقصور في  دائها وعدم قيامها 

 .بتصويب  وةاعها خلال المهلة المحددة لها في الإخطار
 

 التحقق من جدية شركة المشروع
 (34)المادة 

 

لجهة الحكوميـة متابعـة مراحـل إنشـاء مط عدم الاخلال باختصاصات دائرة الرقابة المالية، تتولى ا
ـــد الشـــراكة، والتأكـــد مـــن تحقيـــق مســـتويات الجـــودة  تاحـــة الخـــدمات محـــل عق ـــاه واا المشـــروع وتجهي
المطلوبــــة، ولهــــا فــــي ســــبيل ذلــــك تعيــــين منــــدوبين لهــــا لمراقبــــة التنفيــــذ، وفقــــا  للشــــروط والأحكــــام 
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، علــى  ن تقــدم تلــك الجهــة المنصــوص عليهــا فــي عقــد الشــراكة، والتشــريعات الســارية فــي الإمــارة
تقــارير دوريـــة بســـير العمـــل إلــى لجنـــة الشـــراكة، وفقـــا  للإجــراءات والةـــوابط والمـــدد التـــي تحـــددها 

 .القرارات الصادرة تنفيذا  لهذا القانون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القانون الواجب التطبيق
 (32)المادة 
 

هذا القانون يخةط عقد الشراكة بما يتةمنه من شروط وقواعد والتاامات لأحكام  -  
والقرارات الصادرة بموجبه، وتطبق التشريعات السارية في الإمارة على كل حالة لم ينص 

 .المشار إليه 5997لسنة ( 6)عليها عقد الشراكة، بما في ذلك القانون رقم 
لا يجوا النص في عقد الشراكة على تسوية النااعات الناشئة عنه للتحكيم خارج الإمارة  - ب

  بشأنه  و الإجراءات المتعلقة به لأية قوانين  و  صول خلافا   و إخةاع  و خلا
 .للقوانين والأصول المطبقة في الإمارة، ويعتبر  و نص مخال  لذلك باطلا  وغير ملام

 

 تمويل شركة المشروع
 (36)المادة 

 

الإمارة يجوا للجهة الحكومية وبالتنسيق مط الدائرة، وبما لا يتعارم مط التشريعات السارية في 
التصريح لشركة المشروع بالتعاقد مط الم سسات المصرفية لتمويل  عمال و نشطة شركة 
المشروع من قبل تلك الم سسات، على  ن تتحمل شركة المشروع وحدها في هذه الحالة كافة 

 .الالتاامات الناجمة عن ذلك
 

 التظلماتتقديم 
 (37)المادة 
 



 0312سبتمبر  03الموافق  -هـ 1901ذو الحجة  7 –( 99) السنة –( 093) العدد             01 الجريدة الرسمية-دبي حكومة 
 

الدائرة من  و قرار  و إجراء اتخذ بحقه من قبل يجوا لكل ذو مصلحة التظلم خطيا  إلى  -  
الجهة الحكومية بموجب هذا القانون  و القرارات الصادرة بموجبه  و عقد الشراكة، وذلك 

ثلاثين يوما  من تاريخ صدور القرار  و الإجراء المتظلم منه، على  ن يكون ( 50)خلال 
 .هذا التظلم معااا  بالوثائق والمستندات التي ت يده

ثلاثين يوما  ( 50)من هذه المادة خلال (  )على الدائرة دراسة التظلم المشار إليه في الفقرة  - ب
صدار قرارها المناسب بشأنه  .من تاريخ تقديمه إليها واا

 
 
 

 إصدار القرارات التنفيذية
 (38)المادة 
 

 .يُصدر رئي  اللجنة العليا القرارات اللاامة لتنفيذ  حكام هذا القانون
 

 الإلغاءات
 (39)المادة 

 

 .يُلغى  و نص في  و تشريط  خر إلى المد  الذو يتعارم فيه و حكام هذا القانون
 

 النشر والسريان
 (41)المادة 

 

 .ستين يوما  من تاريخ نشره( 60)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي                                           
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